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فروع المؤتمر تدين حادثة 
اغتيــال ذعفان

ــرت  ــك ــن ــت  اس
قــيــادات وقواعد 
فـــروع المؤتمر 
م  لعا ا لشعبي  ا
 - لع لضا ا ت  فظا بمحا
ـــدة- صــنــعــاء  ـــدي ـــح ال
ـــادرة  ـــغ ــة ال ــم ــري ــج ال
الأخ  لها  تعرض  لتي  ا
ــم أحــمــد  ــري ــك ــدال ــب ع
ذعفان وكيل محافظة 
ــــار عــضــو اللجنة  ذم
الدائمة والتي أدت إلى 

استشهاده..
ــــت: إن هــذه  وقــــال
الجريمة الرعناء وكل 

الجرائم والأعمال الحمقاء التي تستهدف حياة مسؤولي 
الدولة وقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي ومناصريه 
والشخصيات الوطنية والمواطنين الأبرياء تعبر عن 
أقصى درجات العدوانية الحاقدة على الوطن والأمة، 

واستهتاراً بتعاليم وقيم الدين الإسلامي..
وطالبت الجهات الأمنية المختصة بالضبط وملاحقة 
الجناة والمتورطين في هذه الجريمة وكل جرائم القتل 
التي شهدتها الساحة الوطنية في الأزمة المفتعلة من 

قبل بعض القوى السياسية في أحزاب المشترك.

أعلنت تأييدها لحكومة الوفاق الوطني

أحزاب التحالف الوطني تدعو لمعالجة
 اختلالات الأزمة ورفع معاناة الشعب

< أعلنت أحــزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي مباركتها 
وتأييدها ومساندتها لحكومة 
الوفاق الوطني وللجهود الني يبذلها 
المناضل عبدربه منصور هادي نائب 
رئيس الجمهورية، في سبيل تحقيق 

الوفاق الوطني.
وعبرت في بيان لها عن أملها في 
أن تتمكن حكومة الوفاق الوطني 
من إصلاح الكثير من الاختلالات 
التي ظهرت خلال الأزمة التي عانى 

منها الشعب اليمني بكل فئاته .
نص البيان:

إن أحـــــزاب الــتــحــالــف الــوطــنــي 
الديمقراطي وفي هذا اليوم التاريخي 
الحكمة  فيه  تجلت  لــذي  ا لمجيد  ا
اليمانية والــذي ظهر للعالم اجمع، 
وذلك بما تحلى به الزعيم العربي 
فخامة الأخ علي عبداالله صالح رئيس 

الجمهورية، والــذي وضــع مصلحة 
الوطن والشعب فوق كل اعتبار . 

وفي هذا اليوم الذي صدقت فيه 
الفر قاء  الطيبة من جميع  النوايا 
السياسيين والــذي يبشر بمرحلة 
ينعم فيها الوطن بالأمن والاستقرار، 
ويتجسد ذلك عقب تشكيل حكومة 
الوفاق الوطني التي جاءت كنتيجة 
لجهود الأشقاء وفي مقدمتهم المملكة 
خــادم  بقيادة  السعودية  لعربية  ا
الحرمين الشريفين ودول مجلس 
التعاون الخليجي، والأمــم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة 
الأمريكية، وتنفيذا للمبادرة الخليجية 
واليتها المزمنة، نعلن نحن في أحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي مباركتنا 
وتأييدنا لحكومة الوفاق الوطني 
وللجهود التي يبذلها المناضل الفريق 
الركن/ عبدربه منصور هادي نائب 
رئيس الجمهورية، في سبيل تحقيق 

الوفاق الوطني.

إن أحـــــزاب الــتــحــالــف الــوطــنــي 
الديمقراطي لتأمل أن تتمكن حكومة 
الوفاق الوطني من إصلاح الكثير من 
الاختلالات التي ظهرت خلال الأزمة 
التي عانى منها الشعب اليمني بكل 

فئاته.
وتدعو أحــزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي كل أنصارها وأعضاءها 
على امــتــداد الــوطــن للوقوف إلى 
جانب حكومة الوفاق الوطني لإنجاح 
برنامجها للمرحلة القادمة وبما يلبي 
طموحات وتطلعات الشعب اليمني 

وفي مقدمتهم الشباب.
عاشت اليمن حــرة أبية وعاشت 
اليمنية والمجد والخلود  الــوحــدة 

للشهداء .

ـــزاب التحالف الوطني  صـــادر عــن أح
الديمقراطي 

صنعاء- السبت - ٢٠١١/١٢/١٠ م

نأمل من المشترك أن يقتدوا به..

المؤتمر يوقف المسيرات  لتهيئة الأجواء أمام حكومة الوفاق

إن المؤتمر الشعبي العام وتأكيداً منه على الوفاء 
بالتزاماته تجاه استحقاقات التسوية السياسية التي تم 
التوصل إليها بتوقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة قرر ايقاف التظاهرات الأسبوعية التى تقام 
عقب صلاة الجمعة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء 
والميادين العامة في مختلف محافظات الجمهورية ابتداء 

من الجمعة الموافق الـ(٩) من ديسمبر الجاري.
إن قرار المؤتمر الشعبي العام يأتي كبادرة حسن 
نوايا تجاه إنجاز الحلول السياسية للأزمة التي تشهدها 

البلاد منذ عشرة أشهر وبما يهيئ الأجواء أمام حكومة 
الوفاق الوطني التي أعلن تشكيلها الأربعاء على البدء 
في عملها في ظروف بعيدة عن المشاحنات والمكايدات 

السياسية والإعلامية.
لقد جاء قرار قيادة المؤتمر ليضيف دليلاً جديداً على أن 
المؤتمر الشعبي العام حريص كل الحرص على تغليب 
مصلحة الوطن العليا والبدء بإنهاء الأزمة السياسية 
ــة أسبابها وفــي مقدمتها التهدئة  انطلاقاً من إزال

الإعلامية والسياسية..

والمؤتمر يأمل من الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك 
وشركائهم الذين سيكونون معه على طاولة واحدة في 
حكومة الوفاق الوطني أن يسارعوا هم أيضاً إلى مبادرة 
مماثلة لإثبات حسن النوايا والبدء باتخاذ خطوات من 
شأنها التأكيد على جديتهم ووفائهم بالتزاماتهم في 

إطار تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.

صادر عن المؤتمر الشعبي العام
الخميس ٢٠١١/١٢/٨م

هيكلة المؤتمر 
ضرورة ملحة

شهدت بلادنا أزمة حقيقية عصفت 
بالمجتمع اليمني وثوابته الدستورية 
القانونية والاجتماعية والسياسية 
فيما يسمى بالربيع العربي، وبدأت 
بوادر هذا المشروع تتبلور وتبرز للعيان 
أكثر وأكثر بعد انتخابات ٢٠٠٦م التي 
دخل فيها المؤتمر الشعبي العام ومرشحه 
للرئاسة فخامة رئيس الجمهورية علي 
عبداالله صالح في برنامج لدولة حديثة قائم 
على تطوير العملية السياسية والانتخابية ، 
توسيع المشاركة السياسية ، مشاركة المرأة 
سياسيا وانتخابيا واجتماعيا ، توسيع الحكم 
المحلي والتخفيف من الحكم المركزي الذي 
شكل عبئا على المركز واشغاله بقضايا 
كان يجب حلها محليا وكان الحكم المحلي واسع الصلاحيات خطوة 
لنقل الصلاحيات كاملة بالتدرج من المركز إلى الوحدات الإدارية في 
المحافظات والمديريات ، وتجلى رأس هذا المشروع في النقاط العشر 
التي قدمها فخامة رئيس الجمهورية في عام ٢٠٠٧م القائمة على ” إعطاء 
المحافظات والمديريات ممثلة في الوحدات الإدارية الاستقلال المالي 
والصفة الاعتبارية ، وإنشاء شرطة محلية وغيرها من نقاط تلك المبادرة 
المتقدمة والجزئية ” ، لقد تعاملت كثير من الأطراف الداخلية والخارجية 
مع هذا البرنامج بأنه يمثل خطر على مصالحها وعملت على عرقلته 
وإفشاله ، كما ان أطراف أخرى صرحت بعد انتخابات ٢٠٠٦م وخروجها من 
الملعب الانتخابي إلى الاحتكام للشارع كوسيلة غير شرعية لتغيير النظام 
ومنذ ذلك الوقت وهذه الجماعات والأحزاب تعمل للانقلاب على السلطة 
بطريقة غير شرعية إلى ان انفجر ما يسمى بالربيع العربي فوجدت تلك 
الأحزاب لها فرصة كبيرة للانقلاب على الدستور والقانون وبرقت آمالها 
للوصول إلى السلطة بطرق غير دستورية وربما عنفيه ومسلحة ، ولذلك 
لم تكن شعارات تلك الجماعات والثورات اعتباطية المطالبة ”بإسقاط 
النظام بكل أشكاله ومؤسساته وقادته“ وهو مشروع لو تحقق سيدخل 
اليمن في فراغ دستوري وقانوني وإداري سيقود لا محالة إلى حرب أهلية 
ومناطيقية يخرج منها الوطن خاسرا وممزقا ، ولكن االله جنب هذا الوطن 
وبفضل القيادة الحكيمة وشرفاء الوطن الذين احتكموا لمنطق العقل 
ونهج الحوار والشراكة لتؤسس اليمن لربيع يمني  قائم على المشاركة 

والحوار والبناء وتقوية المؤسسات الدستورية والقانونية للوطن .
ان اليمن بعد توقيع اتفاقية الخليج لحل الأزمة اليمنية بعد ولادة عسيرة 
يمر بمرحلة تاريخية واستثنائية توجب على الجميع سلطة ومعارضة 
ومواطنين تقديم مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والنفعية الضيقة 
، وهذا الوضع يتوجب على المؤتمر الشعبي العام ذلك التنظيم الرائد 
وصاحب الفكر الوسطي والاعتدالي والمستوعب لجميع أبناء الوطن وصانع 
الوحدة والتنمية والنهج الديمقراطي في اليمن يتوجب عليه العمل ليواكب 
استحقاقات المرحلة القادمة ، لقد كان الهدف منذ البداية خلق حالة فوضى 
في اليمن يتم فيها هدم وتشظية المؤسسات الوطنية في الوطن ومنها 
المؤتمر الشعبي العام ولذلك تعرض الحزب لأكبر حملة تشويه وترهيب 
وترويع لتاريخه وقادته وفكره وعمله لغرض حله وإخراجه من الساحة 
اليمنية وإحلال أحزاب غير جماهيرية بدلا عنه ليكتمل المشهد الثوري كما 
هو حاصل في بعض الدول العربية ، ولقد كان انعقاد الدورة الاستثنائية 
للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام بصنعاء في ٧ ديسمبر 
٢٠١١م خطوة ايجابية وذكية تدل على ان قيادات المؤتمر مستوعبة 
المرحلة واستحقاقاتها القادمة ، وقد شرح فخامة رئيس الجمهورية 
، رئيس المؤتمر للحاضرين المرحلة التي مر بها اليمن وطالب أعضاء 
المؤتمر وقيادته برص الصفوف ومعلنا بأن الجهود ستتركز في الفترة 
المقبلة على إعادة هيكله وتنظيم المؤتمر باعتباره تنظيما سياسيا عريقا 
ومحنكا يضم كل الشخصيات الوطنية والاجتماعية والتنموية والاقتصادية 
والثقافية من كل أبناء الوطن ، ووصف الرئيس المؤتمر الشعبي العام 
بأنه قد أثبت جدارته وصلابته في فترة الأزمة ووقوفه طواعية في 
كل الساحات في الجمهورية دعما للشرعية الدستورية ودعما للثورة 
والجمهورية والوحدة والديمقراطية ، وحث فخامته المجتمعون هيئات 
وتكوينات المؤتمر على الاستعداد والتعبئة التنظيمية وتنمية القدرات 
للنهوض بالمسئوليات والأعباء المستقبلية وتعزيز دور المؤتمر الريادي 
في التحولات الوطنية المستقبلية واستحقاقات الإصلاح والتغيير المنشود 

بما يلبي آمال وطموحات الشعب وفي صدارته الشباب والمرأة.
وفي المقالات القادمة ان شاء االله سنركز على العمل التنظيمي 
والجماهيري والهيكلي لتطوير المؤتمر الشعبي العام ليصبح قادرا ومواكبا 

على استحقاقات المرحلة الحرجة التي تمر بها الأمة العربية وبلادنا .

BINAMAR25@HOTMAIL.COM

كتب/جميل الجعدبي

 قرر المؤتمر الشعبي العام ايقاف 
لمؤيدة  ا الاسبوعية  لتظاهرات  ا
للشرعية الدستورية والتي تقام عقب 
صلاة الجمعة التزاما منه باستحقاقات 
التسوية السياسية والتهدئة لتهيئة الأجواء 
من أجل تنفيذ المبادرة الخليجية وبما 
يمكن حكومة الوفاق الوطني من انجاز 
مهامها في ظروف بعيدة عن المشاحنات 

والمكايدات السياسية والإعلامية.
وقال بيان صادر عن المؤتمر الشعبي 
العام الخميس: ان قراره هذا يضيف دليلاً 
جديداً على حرص المؤتمر الشعبي العام 
على تغليب مصلحة الوطن العليا والبدء 
بإنهاء الأزمة السياسية انطلاقاً من إزالة 
أسبابها وفي مقدمتها التهدئة الإعلامية 
والسياسية معبرا عن أمله في قيام شركائه 
في حكومة الوفاق بإجراءات مماثلة. نص 

البيان:

فائز سالم بن عمرو

في الوقت الذي استبشر فيه أبناء الشعب اليمني 
بتوقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة وتشكيل حكومة الوفاق الوطني 
لإخراج البلد من دوامة الأزمة السياسية 
التي قاربت على العام وإنهاء الفوضى 
الأمنية والاقتصادية ووضع حد لمعاناة المواطنين 
جراء هذه الأزمة التي ألقت بآثارها السلبية على 
مختلف الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمات 
الأساسية والانسانية والبنى التحتية في البلاد، 
تصر أحزاب اللقاء المشترك وحزب الاصلاح ومن 
ورائها القوى المتطرفة في الاستمرار في أعمالها 
التصعيدية التي تتنافى مع مبادئ المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية التي تنص على التهدئة 
وتهيئة الأجواء لحكومة الوفاق الوطني في ظل 
روح التوافق والتصالح التي تقتضيه المرحلة، غير 
أن الخطاب والممارسات التصعيدية لأحزاب اللقاء 
المشترك والتي سبقت وأعقبت توقيع المبادرة 
ــاع في أرحــب وتعز  الخليجية مع تفجير الاوض
ومحاولة تفجيرها في الحصبة وفق خطط ممنهجة 
تكاد تقضي على بصيص الامل الذي يستبشر به 

أبناء اليمن للخروج من عنق الزجاجة.
ويقول مراقبون وسياسيون إن أحــزاب اللقاء 
المشترك لم تقم بأية خطوة تجاه التهدئة الامنية 

والاعلامية بعد، وأنها مازالت تعمل 
وفــق سيناريو تصعيدي وتحريضي 
ضد الوطن وضد حزب المؤتمر الحاكم 
والمؤسسة العسكرية والامنية وبشكل 
لا ينم عن أجواء التصالح والتوافق التي 
تم بموجبها تشكيل حكومة الوفاق 
الوطني، بل ان الاستمرار وفق هذا 
الخط العدائي سيؤدي حتماً إلى إفشال 
حكومة الوفاق الوطني وإدخال الوطن 
في متاهات هو في غنى عنها، خصوصاً 
وأن الازمة الراهنة قد استنزفت قدرات 
الوطن واضنكت المواطنين بعد أن 
وصلت تبعات هذه الأزمــة الى لقمة 
عيشهم والخدمات الضرورية والاساسية 

للحياة.
يأتي هــذا في وقــت كشفت وثيقة 
سرية عن تخطيط مسبق من قبل 
أحزاب اللقاء المشترك وحزب الاصلاح 
لتفجير الاوضاع العسكرية في مدينة 
تعز مؤخراً من خلال نشر المسلحين 

في شوارع وأزقة المدينة وتصعيد الهجمات على 
مواقع القوات المسلحة والامن.

وجاء في الوثيقة الموجهة بتاريخ ٢٧ نوفمبر من 

رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك 
محمد قحطان الى رئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية 
لأحزاب اللقاء المشترك في محافظة تعز توجيهاً 
بزيادة الهجمات المسلحة على ما أسمته الوثيقة 

«بقايا قوات صالح»، وكذا الدفع بالمسلحين 
في كل شــوارع وأزقــة المدينة، من أجل 
الضغط لتشكيل اللجنة العسكرية لخلع ما 
أسمته الوثيقة «أبناء اخوان ورموز صالح» 

من المناصب العسكرية.
وجاء في الوثيقة انه تم التعميم على 
عناصر المشترك المجاورة لمحافظة تعز 
بقطع الطريق أمام أي تحرك عسكري قادم 
الى المحافظة، كما طالبت الوثيقة أحزاب 
المشترك في تعز بالبقاء في الساحات 
تكون  كي  له  أشكا بمختلف  لتصعيد  وا
ورقة ضغط على ما اسمته «بقايا النظام» 
لتقديم التنازلات واجتثاث الحزب الحاكم 
من كل مؤسسات الــدولــة خــلال الفترة 

الانتقالية.
لمشترك  ا قبول  ن  ا ن  قحطا عتبر  وا
بالتوقيع على المبادرة الخليجية جاء بعد 
ضغوطات دولية وإقليمية كما ان المبادرة 

الأقرب الى الحل بعد أن طال أمد الثورة.
وكان محمد قحطان قد وجه رسالة سابقة 
بتاريخ ٢ اكتوبر الى قيادات المشترك في محافظة 
أبين حثهم فيها على التصعيد، وقال لهم ان الخطة 
والهدف الرئيسي هو اسقاط النظام واجتثاثه من 

مختلف المؤسسات، وحثهم على سرعة اسقاط 
محافظة أبين ومحافظة عدن، مؤكداً أن الثورات 
السلمية لم تنتصر على مر التاريخ في اليمن الا 
بحسم عسكري، مطالباً بالزحف والسيطرة على 
المعسكرات ومؤسسات الدولة وزيــادة النقاط 
القبلية على طــول الطرق القبلية على طول 
الطريق الرئيسية والدفع بالعناصر المسلحة 
باتجاه محافظة عدن.واعتبر مراقبون ان رسالتي 
الخليجية  المبادرة  قحطان قبل وبعد توقيع 
وآليتها التنفيذية تؤكد أن المشترك يمضي وفق 
خط تصعيدي وهدفه الاول والاخير هو الاستفراد 
بالسلطة واجتثاث النظام وانــه لم يؤمن بعد 
بالعمل المشترك مع حزب المؤتمر الحاكم والبدء 
بصفحة جديدة تقوم على التصالح والتوافق، 
كما ان المشترك لم يعِ بعد دروس الفشل لكل 
محاولاته المستميتة في لي ذراع النظام او الحزب 

الحاكم.
واضاف المراقبون: يبدو أن احزاب اللقاء المشترك 
لم توقع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
من منطلق قناعتها ومسؤوليتها الوطنية بضرورة 
وضع حد لهذه الازمة وإخراج الوطن من أتونها بل 
ان هذا التوقيع جاء رضوخاً  للضغوط الاقليمية 
والــدولــيــة، وهــو ما سيعكس نفسه كعراقيل 

مستقبلية أمام مشروع التوافق الوطني برمته.

كتب احرقت بعد اخراجها اتلاف المبنى نهب وحرق بنك التسليف تخريب وحرق مبنى الكنترول

في تأكيد على رفضهم للمبادرة الخليجية

«وثيقة» تكشف المخطط الدامي للمشترك في تعز


